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 :موجزة مقدّمة -1 

قا بتاريصدر  الجديد  الإيجارات  نافذا  وأصب  9/5/2014خ  نون  وواح  ا  من  جب  اعتبارا   لتنفيذ 
الذي    2017/ 2/ 28تاريخ    2/7201رقم  بموجب القانون النافذ حكماً    تعديلهوتّم  .  28/12/4120

يّة وفق ما نصّت  تاريخ نشره في الجريدة الرسمأيّ منذ  )  2/2017/ 28بدوره حيّز التنفيذ بتاريخ  دخل  
ثنائيّة  لاستقوانين اده في الشيئاً جديداً لم نعهديد  الج  ت ان الإيجار قانو   ضمّنتوقد  .  (/ منه 60عليه المادة /

الذين اعتبرهم المشرعّ من الفئات غير المقتدرة وغير    ق" لمساعدة المستأجرينندو "صإنشاء  السابقة وهو  
هذا جب  المقرّرة بمو   على بدلات الإيجار  ديد الزيادات لى تس مساعدتها من قبل الدولة ع  التي يجبالميسورة  

أنّ المشرعّ أدخل   نجدلقوانين الاستثنائيّة المتعاقبة  من ااماً  ارب السبعين عقما ي  ل مرةّ منذ  وّ القانون. ولأ
ثالث   والمالدولة كشخص  المالك  بين  العلاقة  فقطستأجر  في  يكتف  بينهماظيمبـ"تن  ولم  العلاقة    جبراً   " 

عة "العقد شريخلافاً لقاعدة    التدخّل بتحديد البدلات قسري للعقود و ن طريق تمديد  ع  لهافاصم بمكّ والتح
 .ين"دقالمتعا

 
 لي لناحية "الصندوق":نصّ التعديوال  انون الإيجاراتقل  الأصليفوارق بين النصّ ال -2

  وماليلها جهاز إداري    مؤسّسةليس    وهو.  "الصندوق"على إنشاء  في مادته الثالثة  ديد  الجنصّ القانون  
على  على طريقة تمويله    / 5نصّت المادة /،  اليّةوازنة وزارة المفي م   ابط حس هو فقإنّّا  ،  لّة بذاتهامستق و 

ت  يّ مساهمات سنو من  ئيسي  ور   يكل أساستكون بش   أن الماليّ ة من الدولة  ة لتغطية  لحظ في موازنة وزارة 
بما في ذلك أصول الإنفاق والجباية لنظام    فيهموال  الأتخضع إدارة  / من القانون  6وجب المادة /وبم.  التزاماته

 . ةيّ  على اقتراح وزير المالاء بناءً خذ في مجلس الوزر يصدّق بمرسوم يتّ  خاص مالي
 

  9/5/2014فيما بين القانونين الأساسي الصادر في "  "الصندوق تنظمّ  تيالمواد ال  نصوص   ة بين نر وبالمقا
سائل التي تناولها   الم. وأهمّ منها  البعضل  رعّ عدّ المش   ى بأنّ ر ن  2017/ 2/ 28تاريخ    2/2017والتعديلي  

 : تية ، هي الآبهذه الأحكامالتعديل فيما يتعلّق 
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المادكان   فيما   تسمية:ال  تعديل • للإيجارات  3/   ة ت  خاص  "صندوق  على  تنصّ  التعديل  قبل   /
ويحتوي هذا التعديل "  نيّةل "حساب مدين للإيجارات السكة لتقو ، جاءت المادة المعدّل"سكنيّةال

 ض  نّ البعبار أباعت  في وزارة المال هو حساب "الصندوق"  أنعلى  اً من المشرعّ وتأكيد  توضيحاً 
 
 

بتّ الموضوع  حساب مدين"  ماد عبارة " أراد المشرعّ باعت  دقف  .إدارة مستقلّةه  أنّ   خطأعن    اعتقد
 . تباس أو تأويل أو تفسير معاكس لإرادتهطة منعاً لأيّ الهذه النق وحسم الجدل حول

 
مر  • المستفيدينتوسيع  الحساب  وحة  /   :من  المادة  على3فيما كانت  تنصّ  التعديل  قبل   أنّ   / 

 ل دخلهم الشهريالذين لا يتجاوز معدّ   ...   إلى مساعدة جميع المستأجرين"  هدفيدوق  صنلا
أضعاف  العائلي للأجور  ثلاثة  الأدنى  /نصّ   ،الحد  المادة  تعديلها  3ت  بعد  من   الفئةسيع  تو / 

 دخلهم الشهري   لالذين لا يتجاوز معدّ "  للتشم  هومساهماتالمستأجرين التي تستفيد من تقديماته  
 ". للأجورالرسمي  نىالأد الحد  ضعافأخمسة  العائلي

 
خلال الصندوق    إنشاءتم  / أيضاً على أنّ ي3لمادة /نصّت ا  :اء الصندوق ش نلإزمنيّة  مدّة  وضع   •

في القانون    ادة النصّ الأصلي لهذه المونجد بأنّ    2/2017  القانون أربعة أشهر من تاريخ نشر  
  حية القانونيّة من النا  معنىولهذه العبارة    ة.يخلو من هذه العبار   2014/ 9/5الأساسي الصادر في  

 .ه أدناه ل فصّ ف نا سو وفقاً لم
 

 قيد التنفيذ من جهة ثانية:جهة وبين وضعه من  "الصندوق "ء اش تفريق بين إن ل اوجوب  -3
بين   التفريق  حساباً   "الصندوق "إنشاء  يجب  فيلناحية كونه  موا  و   الماليّةزنة  وبين  زارة  هذا  ،  وضع 

اتين  عض بين هالبخلط  سف  العمليّة. وللأو ناحية الفعليّة  مله من الأي بدء ع  التنفيذ   عموض  "دوق الصن"
   ة. ة من الناحية القانونيّة وحتّّ المنطقيّ صحيحة وغير الطغلو ز بعد الآراء المو بر ما أدّى إلى  الفكرتين
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يكون    nancierif compte ماليّاً ساباً  هيّته أيّ وفقاً لكونه حوفقاً لما  "الصندوق"إنشاء    إنّ ف  -أ
الحساب. ا  ذصّص لهفي البند المخ  عها ووض  ة الماليّة نة وزار في مواز   له  صد الأموالبر بطبيعة الحال بتمويله أي  

 صندوق وفقاً للجدول الآتي: الأموال لل ولة برصد وبالفعل بدأت الد
 
 
 
 
 

 المبلغ المرصود  العام 
 )ل.ل.(

 لرسميّة المرجع في الجريدة ا ه وتاريخ  ه رقم  السند القانوني

الموا مليار  30 2017 للعام قانون  زنة 
2017 

66/2017  
 2017/ 11/ 3خ  تاري

العدد   2017عام   ملحق 
 7/11/2017تاريخ  /  52/

 / 1/  ص.
 مليار   100 2018

 مليون  132و
الموا للعام قانون  زنة 

2018 
79/2018 

 2018/ 18/4تاريخ  
العدد   2018عام   ملحق 

 4/2018/ 18تاريخ    /18/
 / 1/  ص.

الموا مليار  30 2019 للعام قانون  زنة 
2019 

144 /2019 
 2019/ 31/7تاريخ  

العدد لم  2019  عام حق 
 7/2019/ 31تاريخ    /36/

 / 2/  ص.
الموا مليار  30 2020 للعام قانون  زنة 

2020 
6/2020 

 3/2020/ 5تاريخ  
العدد   2020عام   ملحق 

 3/2020/ 5تاريخ    /10/
 / 1/  ص.

لعام زنة لقانون الموامشروع   ( مليار 50) 2021
 قرّ( ي  )لم    2021

 -  - 

الموا مليار  25 2022 للعام قانون  زنة 
2022 

رقم حكماً    افذ الن
10/2022 

 15/11/2022تاريخ  

/   2022عام    / 49العدد 
 ص.   15/11/2022تاريخ  

/2769 / 
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بتاريخ وضع أوّل مبلغ تّم  أنّ الدولة أنشأت حساب صندوق دعم المستأجرين  مر يدلّ على  هذا الأ

كان    بساالح إنشاءاحية القانونيّة فإنّ الن ه منأنّ أيّ . 2017ة لعام انون الموازنفي ق ذه الغايةلهصده ر 
في الجريدة الرسميّة    2017لعام  ت الملحقة لوزاناوالم  زنة العامةقانون الموا  نشرخ  تاري   2017/ 11/ 7بتاريخ  

 / منه. 66حكام المادة /مل به وفقاً لألنشر هو تاريخ الع وتاريخ ا
 
 

 
ى  ل ع  قانون الإيجارات الجديدمن  /  6ادة /نصّت المقد  ، فد التنفيذقي  الصندوق""ناحية وضع  أمّا ل  -ب

خذ رسوم يتّ الإنفاق والجباية لنظام مالي يصدّق بم  تخضع إدارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك أصول  نهّ "أ
   . "ةفي مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الماليّ 

 
وذلك  للصندوق  المالي    ظامالن  صدوروجوب    نصّ قانونيب   المشرعّ أقرّ أنّ طالما  لأحكام أنهّ  ا  هذهي ستفاد من  

بما في ذلك أصول الإنفاق فيه  موال  الأرة  ضع له إداتخ   ة،لى اقتراح وزير الماليّ بناءً ع  ن مجلس الوزراءم عو سر بم
التنفيذ    "نت المستأجريصندوق مساعدا"حساب    وضع  وبالتالي يكون  ،والجباية منذ تاريخ صدور  قيد 

  وتّم نشره  2019/ 5700صدر المرسوم رقم    2019/ 1/10، وبتاريخ  لعوبالف  .نظام الماليونشر مرسوم ال
  رسوم ونصّ هذا الم /.3387ص. /   3/10/2019/ تاريخ 46العدد / 2019رسميّة للعام في الجريدة ال

تع  على سوف  التي  الآليّة  الماليّة تحديد  وزارة  حساب    تمدها  من  الأموال  مساعدات "لدفع  صندوق 
  ية القانونيّة بتاريخ نشر حيّز الوجود من الناح  إلىقد دخل فعلا   وق  هذا الصندفيكون    ."المستأجرين

 . 3/10/2019أي في   دة الرسميّةفي الجري  5700/2019سوم المر 
 
،  من القانون الجديد   /3المنصوص عنها في المادة /   أشهر  4بمهلة الـفيما يتعلّق  ، و أخرى ومن جهة    -ج
 ليس إلاّ   un délai de motivation  التحفيزثّ أو  الحيل  ومة على سبللحك  أعطاها  المشرعّ  نّ فإ

و  215  100مليار 
 مليون ل.ل. 

 المجموع 
العام   هذا  ة فيالموازن  لأنّ   2021مشروع موازنة العام  ص في  الاعتماد المخصّ )بدون  
 لم تقرّ( 
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وهذا النوع    ، 2014إنشاء الصندوق منذ صدور القانون الأساسي في العام  إلى  كومة لم تعمد  طالما أنّ الح
أيةّ  ها  نفسه لم ي عط المشرعّ  أنّ   خصوصاً   مفاعيل  ينتج أيةّ  حية القانونيّة ولا من المهل لا قيمة له من النا

اط ف عن مهل الإسقإنّ هذه المهلة تختل ، وبالتالي فمخالفتها  ة مفاعيل تنتج عنأيّ ينصّ على  صفة إلزاميّة ولم  
  . انقضائها  دعمل الذي أنجز بيس من شأنه أن ي عيب العلتمام العمل خلالها  وأنّ عدم إ  ومهل مرور الزمن

ة مجلس  د باستطاعلم يع  بانقضاء هذه المهلة  أنهّ    وافاعتبر   ،يضاً خطأ أعن    ،عضالبسارع    هذا الإطاروفي  
.  .لإصداره.هر  أش   4ومة بمهلة الـالحكلم تتقيّد  طالما    المالي لحساب الصندوق  النظام  مرسومدار  الوزراء إص

 ة لا أساس لها من الصحّة. وهميّ نظريات  طةالغالموحاكوا على هذه 
 

 :2/2017التعديلي / من القانون 58فاعيل المادة /م -4
يلها خصوصاً عفاوقبل تبيان ومدى م،  2/2017/ من القانون التعديلي رقم  58بالمادة /  أما فيما يتعلّق

 بدّ لنا من أن نضع  لانظامه المالي، " وصدور مرسوم رينصندوق مساعدات المستأجتمويل حساب " بعد
 
ن ين القانو والظروف العمليّة التي دفعت المشرعّ إلى تضماق العام  السيتبار  خذ بعين الاعن نأفي الحسبان وأ 

 هكذا نصّ.  2/2017التعديلي 
 

تطبيق أحكام مواد هذا   علّقالف، ي  مخ    نصّ   يّ خلافاً لأأنهّ "  علىالتعديلي  / من القانون  58نصّت المادة /
الم المر تّ القانون  والتقديمات، كما  المساعدات  بالحساب  القضائيّ صلة  أو  اجعات  التنفيذ  أو  الأساس  في  ة 

تؤدّ  التي سبق وأن صدرت والتي  بتقديماالأحكام  المعني  المستأجر  أو إخلاء  ت ي إلى تحديد بدل إيجار 
   " وله حيز التنفيذ.ذكور إلى حين دخالصندوق الم

 
لنا من الإشارة إلى    ،دايةً ب بدّ  الهنّ ألا  القانون    ه وتضمين  هوسياق  نصّ ، وبالنسبة لظروف صدور هذا  في 

نعل   ،يليالتعد أن  في  يجب  صدر  الجديد  القانون  أنّ  نا  9/5/2014م  من ا  فذاً وأصبح  عتباراً 
قانون  2014/ 12/ 28 تعديل  بينما  أنّ أ  2/2017/ 28ن في  لإيجارات كا ا،  انقضى  يّ  ر  بين صدو ه 

الأساسي تعديل وب  ونفاذه  القانون  وشهرينة  مدّ ه  ين  /  .سنتين  المادة  نصّ  إلى  من  3وبالعودة  القانون / 
،  أشهر  4ثّ( وهي  لو كانت على سبيل الحلإنشاء الصندوق )و معيّنة  هلة  رعّ وضع مي نجد أنّ المش ديل التع

 . جدّاً  / قصيراً 58م المادة /بأحكاعليق عملًا مفعول التون يكالمشرعّ أراد أن  وبالتالي فإنّ 
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ثانية،   بمن جهة  نتوقّ لا  أن  لنا  أمام كل دّ  قليلاً  استعم  تعليق""مة  ف  المشرعّ  التي  وقف   بمعنىي  وهلها 

 وهذا يعني  ،interruptionوليس انقطاعها    suspension  /58التي حدّدتها المادة /  جراءات الإ
 زوال هذاد  لي عنوبالتا  حيّز التنفيذ"("الصندوق"  دخول    لغاية ا  حالتن   )وفي  عية زوال المانلغا  سريانها  تجميد
 . وصلت إليها من النقطة التي والسير بها من جديد تابعتهاميجب  المانع

 
التعليق بدخول  ربط    دق  ع/ يكون المشرّ 58المادة /  الصحيح لأحكام  تفسيرالوبمعرض    ة، من جهة ثالثو 

حيّز "الص وليس    ندوق"  بوعدم  التفريق  ضرورة    أعلاه ضحنا  أو قد  و   ، ئهبإنشاالتنفيذ  هذين  الخلط  ين 
 فسيرها. / وت58ق المادة /بيبتطمرتبطة لات عديدة ه دلا. وهذا التفريق لينفهومالم
 

المتعلّقة  حتعليق تطبيق أ" لناحية    اً وصريح  اً واضح  /58نصّ المادة /  وبالتالي يكون  لصندوق  باكام المواد 
دوق  صنني بتقديمات الالمع   جرلمستأ ثل أو إخلاء ابدل المضوعها تحديد  كون مو يالقضائيّة التي    دعاوىوال

 حيّز  الصندوق""هذا التعليق لحين دخول ويكون  ،" التي سبق أن صدرت والأحكام راءات التنفيذ وإج
 
 
والتنفيذ والسير   ىلإمكان استكمال إجراءات الدعاو نتهي مفعول التعليق وي صبح با ي   ذحينئالتنفيذ أيّ أنهّ   
ير ذ" وهذه العبارة ت ش نفيحيّز الت حين دخوله  عبارة "إلىتفسير  يتعلّق ب  ضبه البعوقع   إنّّا الخطأ الذي  . ابه

آليّة  و   البحتة ولا ترتبط بإجراءات   من الناحية القانونيّةدخول "الصندوق" حيّز التنفيذ    بما لا شكّ فيه إلى
الناحية  ع من  الصندوق  و   ة اللوجستيّ مل  التعبير.  جاز  أ بالفعلإذا  ذكرنا  وكما  الناحية  ه  فإنّ   ،علاه،  من 

عتمادات  رصد الابيكون إنشاءه نّ حساب مالي فإ  المستأجرين" هو ات اعدمس ، وكون "صندوق ةونيّ القان
"الصندوق" موضع  مّا وضع  أعلاه.  ه أث فعلاً كما بيّنايّة وهذا ما حدوزارة المالمن خلال موازنة  والأموال  

النايذ  التنف القانمن  مرسونيّ حية  بصدور  يكون  المنظوم  ة  الذي  اامه  فعلا  لي  المرسوم صدر  بموجب   
   .1/10/1920تاريخ  5700/2019

 
/ 58عمال المادة /لإ  كون الحاجةت  5700/2019رقم  ، وبصدور المرسوم  إلى الجزم بأنهّهذا يدفعنا  

 ساب المساعداتصلة بحالمتّ   ون الإيجاراتقان تطبيق أحكام مواد  يُبررّ تعليق  نع الذي  فت والماقد انت
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التي سبق وأن صدرت والتي  و التنفيذ أو الأحكام  ئيّة في الأساس أت القضاراجعاوالتقديمات، كما الم
، وأصبحت هذه  ، قد زالتحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق   تؤدّي إلى 

.  بحكم الملغاة  ضحتأو ق  لها أيةّ مفاعيل على الإطلا وليس  ونيّة  ية القانقيمة من الناحة  المادة بدون أيّ 
ن النقطة التي  نونيّة والقضائيّة التي توقّفت مقاوالإجراءات الالدعاوى  ورة متابعة جميع  عني ضر يما  

 . 3/10/2019دة الرسميّة أيّ منذ في الجري 5700/2019أيّ منذ نشر المرسوم   وصلت إليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة: -5

ت  يااء والتمنّ لأهو وفقاً لها  ير تفس كن  ولا يم    ،" ة نظروجه"  ولا يمكن أن تكون  ليست  القانونيّة   النصوص إنّ  
قات بين الناس ويجب علاة يضعها المشرعّ لتنظيم ال، إنّّا هي قواعد موضوعيّ الذاتيّةت  الشخصيّة والأنانيّا

لقواعد التفسير نياً و القانونّي ثالمنطق  قيم الاخلاق والاستقامة أوّلاً ولعة لتكون قواعد تفسيرها خاضأن  
لنصّ القانوني لا نّ يجب إعمال ابأقتضي  ى العصور والتي تعلى مد  جتهادأسسها الفقه والارسى  لتي أا

  انونيّة وأن حية القمفاعيله العمليّة وحدوده المنطقيّة من الناللنصّ    جي نتيكون التفسير بما  ن  أ  عنىإهماله بم
 .لة تنفيذه أو عرق يلهدف تعطلا به اعه المشرعّ لأجلهضو  التي والغاية يخدم الهدف

 
 



 

 
Copyright SADER © 2022 

 
 

 
 

 


